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Cet article aborde les évolutions qui se sont opérées dans le discours identitaire 

au Maroc depuis que la constitution de 2011 ait été adoptée. Notre démarche 

analytique a pour vocation de réunir les éléments susceptibles d’initier notre 

raisonnement en vue d’apporter des réponses aux deux questions suivantes: 

Quelles sont les points de repères par lesquels s’explique l’évolution identitaire 

telle quelle s’est forgée dans la constitution de 2011 en comparaissant avec 

celle de 1996? 

Sous quel angle d’analyse peut-on appréhender la perception constitutionnelle 

de ces fondements identitaires à l’épreuve des enjeux sociopolitiques qui 

caractérisent le contexte actuel? 

Dans la même perspective nous tenterons d’approcher cette perception 

constitutionnelle de l’identité nationale en vue de comprendre les relations 

interactives et la manière par laquelle celles-ci sont pratiquées dans la société 

marocaine. 
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  مقدمة عامة

وثيقة دستورية موقعاً ريادياً يكاد يكون  لكيحتلّ سؤال الھوية الوطنية في مضامين 
وينطبق ھذا الوصف على الدستور المغربي المعتمد في . مكوناتھاالخيط الناظم لمجمل 

؛ إذ تصدّرت مرتكزات الھوية الوطنية قائمة انشغا*ت ھذه الوثيقة، وتعكس 2011 يوليوز
يحمل الدرس الرمضاني وفي ھذا اIطار؛ . يب ا5ولويات داخل المجتمع والدولةبدورھا ترت

الذي قدمه أحمد التوفيق في ، "عبر التاريخ الشعور الوطني عند المغاربة"الموسوم ب
ملةً من الد**ت والمعاني التي يرتبط تفسيرھا ، جُ 2013يوليوز  11حضرة الملك يوم 

ما  في" الشعور الوطني"وغني] عن البيان حمولة مفھوم . الھوية الوطنية بجذور مرتكزات
الشعور "المھيكلة لھذا الدرس في المفاھيم  يمكن حصرإذ . يتعلق بموضوع الھوية الوطنية

. 1في ھذ الحقل ة على الباحثينتضمّن إحال هسيّما وأن*، "الوطني، التاريخ، الھوية الوطنية
تبصّرة إلى التاريخ من مدخل تجديد الشعور الھوية الوطنية العودة المُ ويقتضي تجديد بناء 

ا ما يرتبط منھا بمعطى اللحظات التأسيسية أو و*سيّم ،الوطني بمقومات تلك الھوية
  .للدولةالمنطلقات ا5ولى 

ومن المفيد اIشارة إلى أن تصورنا للھوية الوطنية * يقتصر فقط على ثنائية مرتكز 
المعتقد ومرتكز اللغة، وإنما يمتد ليھتم ببعض المرتكزات ا5خرى التي * تقل أھمية ومنھا 

ھو الموضوع الذي يجب أن نُفكّر فيه بطريقةٍ ..الھوية التعددية«مرتكز الدولة؛ 5ن مجموع 
  .2»علينا أ*ّ نرتعب من ترداد ذلك. دقيقةٍ وسليمةٍ 

وسنعالج من خ<ل ھذه المقالة ع<ئق ووشائج الھوية الوطنية بالوثيقة الدستورية 
ع مستحضرين في ذلك بعض مظاھر التحول في مرتكزات الھوية الوطنية في مضامينھا، م
 .عرض بعض التأوي<ت الممكنة لمستقبل تلك المعالم موظفين في ذلك منھجية التأويل

في ما ھي مظاھر التطور والتحول : ونتوخّى من وراء ذلك اIجابة على السؤالين التاليين
مقارنة مع  2011منظور الوثيقة الدستورية لسنة وفق المغربية الوطنية الھوية  مرتكزات

كما يعكسھا الدستور لتلك المرتكزات مكنة ؟ ما ھي التأوي<ت المُ 1996نظيرتھا لسنة 
الظاھر أن مقاربة السؤالين المشار و. ؟في ضوء التحو*ت السوسيوسياسية الجارية الحالي

إليھما آنفاً قد تقتضي أن نقف عند كل محطة من المحطات ا5ساسية في ھذه المقالة بشكل 
كل منھا بوصفھا مؤشرات رئيسية دالة عن  تداخلي فنسلطّ الضوء على بعض جوانب

  .الھوية الوطنية

                                                
في ألمانيا  رانكه(ھي أعمال ينتمي جلھا إلى فضاء إبستيمولوجيا المدرسة الوضعية في مجال البحث التاريخي  1

وھي مدرسة تاريخية معروفة بتقديسھا للوثيقة المكتوبة كمصدر وحيد للتأريخ لوقائع الماضي ). وسينوبوس في فرنسا
  .Henri-Irénée MARROUونسج أحداثه، والتقليل من شأن الفلسفة النقدية للتاريخ كما طورھا فيما بعد 

ترجمة محمد برادة وأدونيس وعبد الس<م بن عبد العالي جمل، ، منشورات الالنقد المزدوجعبد الكبير الخطيبي،  2
  .33.، ص2009بيروت،  وزبيدة بورحيل، الطبعة ا5ولى،
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I. الھوية الوطنيةولوثيقة الدستورية ا 

  الوثيقة الدستورية صكٌّ جامع للھوية الوطنية .1

ون على وصف يتّفقوالقانونية ين في مجال الدراسات الدستورية الباحث منكثير يكاد ال
استتباعاً في المقام  وللمجتمعقام ا5ول في الم المرجع ا5سمى للدولةبالوثيقة الدستورية 

الثاني؛ وذلك نابعٌ، على ما يبدو، من كونھا قانون القوانين والمصدر ا5ساسي لكل 
التشريعات والنظم والذي يُمكّن من فھم بنية الحكم وطبيعة الع<ئق القائمة بين مختلف السلط 

ً بين جُلّ، إن لم نقل كُلّ، وأصبح بذلك البناء الدستوري قاسماً مشترك. 3داخل كل بلد ا
  .4ا5نظمة السياسية في العالم نظراً ل�ھمية المذكورة

وبناءً عليه؛ وفي ضوء التجربة المغربية، يبقى الدستور بمثابة نسق متكامل من عناصر 
الناتجة عن  يُلخّص التوافقات والتناقضاتالخطاب الجامع حول الھوية الوطنية، بحيث 

داخل والتيارات الفكرية ختلف المجموعات ا*جتماعية والسياسية موازين القوى بين م
موقع البلد الجيوستراتيجي في  بعين ا*عتبار، مع ا5خذ المجتمع في لحظة تاريخية معينة

 نامكنوإذا سلمّنا بوجاھة ھذا الطرح يُ . الدوليالقاري وإطار ع<قاته مع المحيط اIقليمي و
 قدمان صورةً السابقة، تُ  دساتيرعلى غرار ال ،2011و 1996كل من سنة  5دستورقول بأن ال

، إلى درجة 6التي أفرزت طبيعة تلك الھوية وضعية موازين القوى داخل المجتمع عن
تعكس طبيعة الع<ئق القائمة بين مختلف الفاعلين  صبح فيھا مضامين ھذه الدساتير مرآةً تُ 

  .ارجي اIقليمي والدوليعطى الخوالمؤثرين في صناعة القرار بما في ذلك المُ 

إن ما يھمنا بالدرجة ا5ولى من خ<ل تفكيك وتأويل بعض مضامين الوثيقتين 
 مفھوم الھوية لىوالمؤشرات التي تدل ع و إبراز المعالمالدستوريتين المشار إليھما أع<ه ھ

                                                
3  Mohamed Othman BENJELLOUN, Projet national et identité au Maroc: Essai 
d’anthropologie politique, éd. Eddif-L’Harmattan, 2002, p.21-22. 

ءات قليلة تتمثل في بعض الدول مثل المملكة البريطانية التي تعمل بالمقتضيات العرفية، على شاكلة ھناك استثنا 4
حسب طبيعة المذھب الفكري الذي تتبناه رغم توفرھا  بعض الدول اIس<مية التي تعمل بمقتضيات الشريعة اIس<مية

ضمن مرتكزات الھوية الوطنية ما دام يُشكل ونتساءل ھنا عن موقع التشريع العرفي بالمغرب . على دستور مكتوب
  .جزءاً من المنظومة الرمزية المھيكلة للبنية ا*جتماعية والثقافية بالمغرب

بأنھا حظيت بقبول الفاعلين السياسيين  1996اعتبر المعھد الملكي للبحث في تاريخ المغرب الوثيقة الدستورية لسنة  5
تاريخ ، »قد قوبلت بترحيب واسع من قبِل الطبقة السياسية 1996يغة سنة خ<فاً للصيغ السابقة، فإن ص«حيث أنه 

إشراف وتقديم محمد القبلي، مطبعة عكاظ الجديدة،  المعھد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، ،تحيين وتركيب: المغرب
  .641.، ص2011الرباط، الطبعة ا5ولى، 

نقاشات متعددة وضغوطات  2011يونيو  18يوم مارس و 9 ميوشھدت المرحلة الفاصلة بين الخطابين الملكيين ل 6
وتيارات الفكر والسياسية متنوعة خصوصاً منھا ما يتعلق بالتناظر الفكري القوي بين مختلف المجموعات ا*جتماعية 

وفع<ً ورد في الفقرة . الضمير، فض<ً عن الصيغة التي وردت بھا دسترة ا5مازيغيةوحول موضوع حرية المعتقد 
ثم " الھوية المغربية تتميز بتبوئ الدين اIس<مي مكانة الصدارة فيھا«: الثانية من تصدير الدستور العبارة التالية

، وذلك تجنّباً للتنصيص على »اIس<م دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"اIقرار بأن 
ف التركيبي الذي أصدره المعھد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ما يوحي وبالفعل فقد ورد ضمن المؤلa . حرية العقيدة

  .بعدم ضمان تلك الحرية بشكل كامل
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 ،مععن البيان أن ھوية المجت وغني] . ، والوقوف عند عناصر الثبات والتغير فيھا7الوطنية
تم، في أغلب ا5حوال، ترجمتھا في الوثيقة الدستورية كوثيقة لھا ي ،كما تتصورھا الدولة

 ا5خرى، تتمتع بالسمو والرفعة عن باقي ا5طر القانونية والتنظيمية والتشريعيةعليا مكانة 
وسيوسياسي للمجموعات ا*جتماعية الفاعلة داخل بذلك وتعكس  Wالحقل الواقع والموقع الس

ومرتكزاتھا ا5ساسية الوطنية مؤشرات الھوية بعض وسيرتكز تحليلنا حول . يعاجتما*
-المرتكز الثقافيمرتكز الدولة وأخيراً الدالة عليھا كالمرتكز اللغوي والمرتكز الديني و

دة ومدى كل مرتكز على حِ ي دينامية مة فتحكّ القيمي، ومحاولة استحضار الميكانيزمات المُ 
مع العمل على عقد مقارنة بين  ،ا5خرىرتكزات المب مقارنةً  درجة حضوره وموقعه

 ،إليھا راشمالر على أن يقتصر التحليل على بعض المحاوالدستوريتين، مضامين الوثيقتين 
ھاتين مضامين بين ثنايا المغربية ية وطنوالتي نراھا ضرورية لتوضيح صورة الھوية ال

  .سية الجاريةالسوسيوسياالوثيقتين في ع<قتھا بالتحو*ت 

مرتكزات الھوية الوطنية صنّفت بعض بالذكر أن الوثيقة الدستورية الحالية  وجديرٌ 
وعلى خ<ف ذلك؛ يرى بعض الباحثين أنه من . "لقيم والمبادئ الثابتةا"مجال ضمن 

الصعب تصور الھوية الوطنية خارج فضاءھا الديناميكي القابل للبناء على الدوام، مما 
  . ا بطابع نسبي يجعلھا في موقع يُنظر إليھا من منظور تاريخي وجدلييُصبغ مرتكزاتھ

 الوطنية الھويةبعض مرتكزات  وتفاعل الوثيقة الدستورية .2

يتجلىّ ھذا المظھر في جُملة من المرتكزات ا5ساسية في كل ھوية وطنية، وسيقتصر 
تكز اللغة ومرتكز مرتكز المعتقد، ومر: تحليلنا في ھذه المساھمة على ث<ثة مرتكزات ھي

وقد أقُيمت نقاشات فكرية . الدولة في ع<قته بمجال حقوق المرأة والع<قة بين الجنسين
وتفاع<ت ثقافية حول ھذه المرتكزات إبّان مرحلة إعداد الدستور، واتّسمت في بعض 
ا5حيان بالحدّة إ* أن ذلك ساھم في حصول جُملة من التحو*ت والتطورات تباينت 

شرعية "ويبقى مبدأ ترسيم . من مرتكز إلى آخر، لتكون بھذه الوضعية الراھنة مظاھرھا
ھو الرّھان اIستراتيجي والخيار الديموقراطي ا5مثل لبناء مجتمع ديموقراطي  8"ا*خت<ف

  .تسود فيه مؤسسات ديموقراطية منبثقة عنه

                                                
وفق منظور ثنائية  وقد تحدث عبد Y العروي عن ھذا العنصر. دستورلل" التأويل التعددي"تحليلنا يستحضر عنصر  7

كتب على ( ب بلغتينوكتالملكي المغربي مطابق لواقع، لكنه م رالدستو«: بقولهالتأويل ا5صولي والتأويل الديموقراطي 
كل  .شرعية وديموقراطية: * نعني بذلك العربية والفرنسية كما يتبادر إلى الذھن، بل نعني أنه يحتمل قراءتين .)حرفين

أن يعيد تحرير مواد يمكن 5ي امرئ . قد تؤوّل تأويلين) سيادة، سلطة، حكومة، قانون، انتخاب، إلخ(كلمة أساسية فيه 
. »الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه نظام خ<فة، أو بصيغة ديموقراطية حتى لتظن أنه دستور دولة اسكندينافية

  .118-117. ، ص2009، المركز الثقافي العربي، الطبعة ا5ولى من ديوان السياسة
ة * تعني الشتات والتشتت، وليست عودة إلى نحن ندعو إلى شرعية ا*خت<ف، كأساس لتعددي«: يقول علي أومليل 8

طائفية أو قبلية، بل ھي نظام لمجتمع مدني متعدد العناصر والمصالح، تتعاقد حول مؤسسات بناءً على وفاق عام متجدّد 
ولكي * تؤول التعددية إلى تشتيت، ينبغي أن تقوم على رباط المواطنة، والذي ھو القاسم ... بالوسائل الديموقراطية

ً متقدماً . المشترك بين العناصر المتعددة والمؤلفة للوفاق العام ً واجتماعيا وبھذا المعنى تكون التعددية إطاراً سياسيا
، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، في شرعية ا/خت�ف، »"الوحدة"بالقياس إلى المفھوم التبسيطي ا*ختزالي ل

  .139ـ138. ، الدار البيضاء، ص2005
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 تطور ع2قة الدين بالدولة .1.2

وفكريا وثقافيا، وتنامي أنماط عيشه يبدو أن تطور المجتمع المغربي اجتماعيا 
ويمكن تفسير مبدأ . وسلوكياته؛ يقتضي قراءة تأويلية مُتجدّدة للقضايا الدينية بشكل تدرّجي

ربط مرجعية الدستور با*ختيار الديموقراطي من جھة، وبمجمل عصارة الفكر المنفتح 
تأويله اIيجابي الذي *  مع. لcنسان المغربي، وكذا بالدين اIس<مي السّمح من جھة أخرى

يربط كل الظواھر ا*جتماعية والسياسية والثقافية والقيمية إلى مبدأ واحد، و* يُضحّي بالبعد 
فاعلية «التاريخاني للمجتمع، ويضع مسافة مقتدرة بينه وبين سلطة التراث بشكل يُجنّب شلّ 

المنحى التدرّجي تحييد كما يمكن أن ندرج في ھذا . 9»في شؤون الحياة والواقع" العقل"
وما يرتبط بھما من تدبير وتنظيم في اتجاه  10مبدأ القداسة عن شؤون الدولة والمجتمع

  .تعزيز حاكمية اIنسان وفاعليته

ومھما يكن من أمر فإن أطروحة التمييز، أو با5حرى التمايز، بين الدين والسياسة من 
أي وقت مضى في ضوء التحو*ت دون الفصل التام بينھما أضحت على المحك أكثر من 

الدور السياسي «غير أن . السوسيوـ سياسية والثقافية والقيمية التي يعيشھا المجتمع المغربي
لcس<م لن يمثّل قطيعة شاملة مع الماضي، إذ أن التجاذب بين الحاكم والمحكوم حول 

والسبب في ھذا أن . اIستئثار بأصح القراءات التأويلية للمعتقد شيء ثابت لم ينقطع أبداً 
، بل أكثر من ذلك تموقع المرتكز الديني في 11»اIس<م مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجال السياسة

وسيساھم ذلك في تقليص المسافة . سياسية للمغرب الراھن-عمق الرھانات السوسيو
ن العام الضرورية بين المعتقد، باعتباره شأناً فردياً، وبين الممارسة السياسية وتدبير الشأ

باعتبارھا فضاءً للمنافسة بين الفاعلين، *سيّما وأن تصدّر المعتقد لكافة زوايا الحقل 
بتعميق التعارض بين التديّن التقليدي والحداثة بالنسبة لمجتمع سبق «السياسي لن يقوم إ* 

  .12»أن عرف تقلبّات ناتجة عن اقتحام شيء من العَلمانية لحياته اليومية

لوثيقة الدستورية قد حاولت بلوغ قدر من ا*نسجام مع معطيات التحول في يبدو إذن أن ا
ظل تحديات وإكراھات جمّة، وأبرزھا اIعتراف بالرافد العبري كجزء من مكونات الھوية 

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شق الطريق نحو ا5فق الرحب للتعددية . الوطنية
 .فاعلھا المنتج، بنية المجتمع المغربيالدينية التي ميّزت على الدوام، بت

  

                                                
    .33. ، الدار البيضاء، ص2007، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، نقد الخطاب الدينيأبو زيد نصر حامد،  9

5ن مجال . ك تيارات مجتمعية ترى أنه من المفيد عدم تلوين الدولة بأي لون من ألوان ا5ديان والمعتقداتلھنا 10
إلخ، في حين أن مجال الثانية، ..رية من مصالح ومنافع وتوافقاتا5ولى، أي الدولة، ھو مجال نسبي تحكمه قواعد بش

تدبير في قد * تت<ءم مع خصوصية الحياة  إيمانيةأي ا5ديان والمعتقدات، ھو مجال للمطلق والغيبي تحكمه ضوابط 
  .الدولة والمؤسسات

تقديم محمد القبلي، مطبعة عكاظ إشراف و المعھد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، ،تحيين وتركيب: تاريخ المغرب 11
  .649.، ص2011الجديدة، الرباط، الطبعة ا5ولى، 

  .652.، صنفسه 12
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 تنامي مطلب الحق في التعددية الثقافية واللغوية .2.2

عن البروز المتنامي والتدريجي للقضية ا5مازيغية في  Pierre VERMERENتحدّث 
الحقل ا*جتماعي والثقافي والسياسي بوصفھا جوھر التعددية الثقافية واللغوية، مستحضراً 

وقد أسعفته في ذلك جملة من الوثائق . 13التاريخي منذ فجر ا*ستق<ل بعض مقومات سياقھا
والخطابات المتعلقة با5مازيغية في شقيْھا ا5كاديمي والفكري من جھة، وا*جتماعي 
والمدني من جھة أخرى، والتي واكبت تطورات الفكرة الحقوقية وما تستند إليه من توالي 

لمدنية والسياسية ثم الحقوق ا*قتصادية وا*جتماعية أجيال حقوق اIنسان بدءاً بالحقوق ا
فالحقوق اللغوية والثقافية والھوياتية التي تعد اليوم مجال استلھام مختلف أدبيات الحركة 

  .ا5مازيغية ليس فقط بالمغرب، وإنما في ب<د المغارب ككل

في خطاب الحركة وبقدر ما شكّل مطلب الحق في التعددية الثقافية واللغوية سمةً بارزةً 
، 2011ا5مازيغية بقدر ما تجاوبت معه مضامين الوثيقة الدستورية خاصة دستور سنة 

في  إلى حضن القاموس الدستوري المغربي 14ا$مازيغيةلفظة 5ول مرة دخول نشھد بحيث 
، إذ تحظ قب<ً بأي وضع فيھا حتى تم اIقرار برسميتھا 15مسار التجربة الدستورية المغربية

وقد صنّف أحمد بوكوس تأثير الدينامية السياسية . جانب العربية في الدستور الحاليإلى 
الثابتات اIيكولوجية المرتبطة بالبيئة والتي لھا وقعٌ مُھيكلٌ على «وا*جتماعية ضمن 

، ومن ثم تكون تلك الثابتات إما عناصر تدفع بالتعددية اللغوية والثقافية نحو الرقي 16»اللغة
  .أو العكسوا*زدھار 

ومردّ ذلك في تقديرنا ھو التحول النوعي الذي مسّ ھذا المطلب، بحيث انتقل من مطلب 
لصيق بمكونات الحركة ا5مازيغية إلى مطلب مشترك تتقاسمه جل المجموعات ا*جتماعية 
والسياسية والحقوقية في المغرب، إلى درجة وروده ضمن المطالب ا5ساسية للحركة 

؛ ومن ثم بات ھذا المطلب تعبيراً عن حاجة مجتمعية "فبراير 20"فة بـالمجتمعية المعرو

                                                
13 Pierre VERMEREN, Le Maroc en transition, éditions la découverte, 2001, Paris, pp. 
121-134. 

اني فض<ً عن د العبري والرافد الحسّ ھنالك الراف ،الھوية المغربيةوجوھر   لببوصفھا صُ  ،باIضافة إلى ا5مازيغية 14
مضمون خ<ف وعلى . الرافد العربي واIس<مي في تركيبة المجتمع المغربي وتفاعلھا اIيجابي نحو مجتمع المواطنة

 ،على الطابع الديني للدولة ولغتھا الرسمية ،فقط ت،قد اقتصر 1996دستور سنة ديباجة تصدير الدستور الحالي، فإن 
الذي تحول إلى منظمة اIتحاد المغاربي في الوثيقة الدستورية " اتحاد المغرب العربي"اIقليمي لمنظمة ثم ا*نتماء 

. التاريخ، والتاريخ البعيد نفسه، * ينكره اليوم حاضر الشمال اIفريقي«بأن  براھيم أن قالإعبد Y لوقد سبق . الراھنة
ء من ا5رض، كما عرفه الناس منذ ث<ثة آ*ف عام، يبحث عن قاعدة يحمل جميع م<مح أبيه إذ ما زال ھذا الجز ا*بن

وما زال يبحث عن قاعدة مسلمّة ومحكمة، لسبك وحدته الجغرافية . مسلمّة من الجميع Iرساء تنظيماته السياسية العامة
عن خطة وما يزال يبحث . ـ رغم كل شيء ـ بضرورتھا في أعماق نفسه على مستوى المغرب الكبير التي يحسّ 

محاولة لتفسير تاريخ : صمود وسط ا3عصار، »ھمنفيما بي وا*صط<حينتھجھا، لتحديد ع<قات أفراده با5رض 
  .6ـ5. ، ص1976، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية المغرب

من جھة، *عتبارات متداخلة، لعل أھمھا اخت<ف السياق التاريخي  1908نستثني ھنا طبعاً مشروع دستور سنة  15
  .وطبيعة المؤسسات والدولة وتدبير قضايا المجتمع من جھة أخرى

تعريب فؤاد ساعة، منشورات المعھد الملكي  ،الرھانات وا/ستراتيجيات: مسار اللغة ا$مازيغيةأحمد بوكوس،  16
  .55. ، ص2013، 23للثقافة ا5مازيغية، سلسلة الترجمة رقم 
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مشتركة بحكم تطور ا5مازيغية من واقع تاريخي وأنثروبولوجي وعرفي إلى معطى 
لبلورة إيديولوجيا «اجتماعي وسياسي يعكس تنامي حركة سياسية ـ اجتماعية في مسعى 

  . 17»أوضح للمطلب ا5مازيغي

ن ھذا المطلب قبل أن يتحول إلى شأن مجتمعي تتقاسمه الدولة مع وتجدر اIشارة إلى أ
المكونات المختلفة للمجتمع، يرد تقريباً بشكل سنوي ضمن تقارير مختلف الھيئات 
والمنظمات الدولية المھتمة بحقوق اIنسان، وخاصة ضمن مجال الحقوق اللغوية والثقافية 

ه الھيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية في نطاق والھوياتية، مما ولدّ أرضيةً للتفاعل بين ھذ
وباIضافة إلى ذلك؛ *بد من استحضار أھمية اIع<نات العالمية بشأن . ھذا المطلب

الحماية والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي ودعوتھا للدول ا5عضاء في منظمة اليونسكو 
قافة واIع<م؛ من شأنھا صيانة إلى تبنّي سياسات عمومية في مجال اللغة والتربية والث

  .الموروث الثقافي والرمزي لكل بلد

 حقوق المرأة والع2قة بين الجنسين .3.2

شھد ھذا المجال تطوراً ملحوظاً في مضامين الوثيقة الدستورية في شكل مواكبة 
للتحو*ت السياسية والسوسيوثقافية والحقوقية التي يعرفھا المجتمع المغربي في العقدين 

، وذلك راجع الى تنامي 18فنجد مث<ً صورة المرأة في الدستور قد تغيرت كثيراً . ينا5خير
أداء الحركة الحقوقية الوطنية المھتمة بقضايا النساء وا5سرة بشكل عام وثأثرھا اIيجابي 
بتطورات الحركة الحقوقية الكونية في ھذه المجا*ت، فض<ً عن وقْع الدراسات ا5كاديمية 

ھيمنة النزعة الذكورية في المجتمع المغربي بالتحليل والنقد، ثم معالجة موقع التي تصدّت ل
المرأة في مختلف ا5نساق الثقافية والسياسية وطبيعة الع<ئق القائمة بين الرجل والمرأة في 

  .19مجمل مستويات الھندسة ا*جتماعية والسياسية

تسلم من مقاومة التيارات وإذ ساھمت تلك الجھود في تطوير تلك الع<قة، فإنھا لم 
اIس<مية وبعض ا5وساط المحافظة داخل دواليب السلطة، فض<ً عن ثقل وزن التقاليد في 
بورصة القيم الرمزية داخل المجتمع المغربي، وھي تقاليد تسعى إلى المحافظة على القيم 

لك في بروز وقد ساھم ذ. ا*جتماعية والثقافية المُؤدية بدورھا إلى المحافظة السياسية
تعارض تاريخي علني ومنظّم بين مشروعين مجتمعيّين ينھل كل واحدٍ منھما من معين 
فلسفة اجتماعية وقيمية محددة، ومنھا يستقي تصوره للع<قة بين الجنسين ول�سرة بشكل 

وباIضافة إلى ذلك، يجدر بنا ا5خذ بعين ا*عتبار أھمية العامل ا*قتصادي . عام

                                                
. ص ،، سلسلة المعرفة الفلسفية2010، دار توبقال للنشر، الطبعة ا5ولى مغربيفي تحو/ت المجتمع المحمد سبي<،  17

55.  
18  Wعلى مبدأ المناصفة بين الجنسين والمساواة الكاملة كما ھي واردة في  2011الفصل التاسع عشر من دستور  ينص

قدر ما يكون الطموح كبيراً بقدر ما وب. وا5فضل من ذلك كله ھو مأسستھا ؛ا*تفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اIنسان
  . يتطلب ا5مر تحصين وصيانة المكتسبات وتعزيزھا ومحاولة ا*ستماتة في نشر ثقافتھا على أوسع نطاق

ثم  فاطمة الزھراء أزرويلوطمة المرنيسي أخرى لكل من فاوأعمال  خاصة منھا دراسات عبد الصمد الديالمي 19
  .عائشة بلعربي
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أثير ذلك في تغيWر مكانة المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مما عزّز من قدرتھا وا*جتماعي، وت
في تحقيق ا*ستق<لية الذاتية والخروج تدريحياً من وصاية الرجل سواء كان ا5ب أو ا5خ 

وھي مداخل لتغيWر تمثّل المرأة لذاتھا ولfخرين على ). ا*ستق<لية داخل ا5سرة(أو الزوج 
ج عن ھذا التحول تطور وضعية ا5سرة المغربية من ا*سرة الممتدة إلى وقد نت. حد سواء

  .ا5سرة النووية تدريجياً، دون إغفال تأثير عامل الھجرة من ا5رياف نحو المدن والحواضر

وإذ نستحضر ھذه العناصر في تحليلنا، فنحن * ننكر ا*رتباطات القائمة بين تحرير 
تلف أشكال الرقابة على الع<قات بين الجنسين وبين ، ورفع مخ20المرأة، وتحرير الجسد

وھي ع<قة لھا امتدادات تتجاوز الحياة الفردية مخترقة . بعض التأوي<ت لنصوص الدين
ويتمثل التحدي المطروح . 21تفاصيل الحياة ا*جتماعية بما في ذلك ع<قة المرأة بالسلطة

ن التوازن بين حقوق المرأة ا*جتماعية اليوم في إطار الع<قة بين الجنسين في تحقيق نوع م
وا*قتصادية والسياسية وبين أحقيّتھا في استعادة حضورھا التاريخي في الحقول الدينية 

الحقل الديني المؤسساتي مجا*ً *حتكار الرجل للسلطة «والرمزية والروحية حتى * يظل 
ويل للنص الديني بما يخدم ھذه والوظائف الدينية وإعادة إنتاج ھيمنة الرجل على المرأة، بتأ

ومن شأن ذلك المساھمة في تقليص حجم التأوي<ت الدينية التي صنّفت المرأة . 22»الھيمنة
ضمن خانة الضعف والنقصان في المجال الديني كمدخل لعدم أھليتھا في المجال السياسي، 

من ا*لتباسات وھنا يكمن جزء . ومن ثم تكريس لتراتبية يتصدّرھا الرجل في كل المجا*ت
  .القائمة بين ع<قة الدين بالسياسة

على قاعدة  الھوية الوطنيةجودة الوثيقة الدستورية في مأسسة  .3
 المواطنة

الجدلية بين تطور الھوية الوطنية مجتمعيا -نُشير في ھذا المستوى إلى الع<قة التفاعلية
قيق قدر من ا*نسجام وامتدادات ذلك على مضامين الدستور، بشكل يمكّن ھذا ا*خير بتح

وسيقتصر تحليلنا في ھذا الجانب . مع معطيات الحياة ا*جتماعية والثقافية والسياسية للبلد
ودستور  1996على مقارنة أولية بين بعض تلك المرتكزات في مضامين كل من دستور 

2011 gوذلك بنفَسٍ تركيبي ،. 

 

                                                
وا5خرى موضوع الحريات الفردية في ع<قته بالفضاء العام، مثلما ھو الشأن بالنسبة لما وقع في  يُثار بين الفينة 20

  . مدن الناظور و فاس وأكادير
وبمقتضى التقاليد . نثيينأُ علماً بأنھما  السياسية؛ من ارتباط المرأة بالسلطة العربيةفي المجتمعات  سٌ ك توجّ لھنا 21

غير أن ارتباط الرجل بالسلطة السياسية ينبني . بالمرأة اجهالرجل بمثل زوحكم دوماً بال ةسلط الموروثة فقد اقتُرنت
مبدأ ذكورية انتقال السلطة من نفس الس<لة  ولذلك غدا. في إطار ا*نصھار بينھما الوصايةعلى مبدأ ا*مت<ك التام و

أكثر ما مرة على كفاءاتھا وقدراتھا في برھنت المرأة من أن  غم، على الربامتيازھذه المجتمعات  ووراثتھا خاصية
  .تدبير الشأن العام

  .11.، الدار البيضاء، ص2010، أفريقيا الشرق، الدين بصيغة المؤنث: ، بركة النساءرحال بوبريك 22
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  1996دستور  .1.3

المغربية،  وطنيةي الشق المتعلق بالھوية الإن المتصفح لفصول ھذا الدستور سي<حظ، ف
أنه كرّس الطابع ا5حادي للھوية المغربية بنظرة تستبعد رؤية المغرب دون بعده العربي 
كأساس وحيد ومركزي يُھيمن على باقي ا5بعاد ا5خرى التي يقرّھا الواقع التاريخي 

وذھب ھذا التصور مذھب  .برمّته واللسّني والسوسيولوجي ليس فقط المحلي بل واIقليمي
ً علم ،23"جزء من المغرب العربي الكبير"إدراج المغرب على أساس كونه   يرتاأن الدسب ا

ضمن مضامينھا بل  "المغرب العربي"الث<ثة ا5ولى لمرحلة ا*ستق<ل لم تدرج عبارة 
تدارك ھذا ا5مر من جديد في دستور سرعان ما تم ، 24عبارة المغرب الكبيرفقط ب اكتفت
عتبر او .25بحيث اعتمد عبارة المغرب الكبير في ا*نتماء اIقليمي للمغرب ،2011سنة 

ً المغربية متقدمالوطنية حول الھوية  القديم-الجديدالتصور ھذا شخصيا  تلك  نع اً ومتطور ا
التجربة مسار  كذلك كلبل  ،1996سنة ليس فقط فصول دستور  ،النظرة التي تستبطنھا
الذي  1908دستور سنة إذا استثنينا مشروع اللھمّ  ،ي عھد ا*ستق<لالدستورية المغربية ف

وذلك بحكم سياق وم<بسات الظرفية  ،لم يُشر قطّ إلى التركيبة الثقافية واIثنية للمغاربة
وھذا * يعني أن واضعي ھذا الدستور آنذاك لم . همت في إنتاج مضامينالتاريخية التي تحكّ 

بل إن الظروف  ؛لة اللغوية القائمة حينئذٍ يشكتركيبة ا*جتماعية واليكونوا على دراية بتلك الت
ي فكرة ا5حادية الثقافية القائمة على والعوامل وا5سس الفكرية التي ستدفع باتجاه تبنّ 

وقد عبّر عن ذلك بوضوح عبد الھادي التازي من  .26العروبة لم تبرز بعدُ بالشكل الكافي
ذي حققه المغرب في مشروع التعريب بعد ا*ستق<ل خ<ل خ<ل إشادته بالتقدم الباھر ال

التي ذاتھا وھي الفكرة  .27مدة وجيزة بالمقارنة مع ما حققه عبر أحقابه التاريخية الطويلة
ه أن معتبراً  ،إليھا محمد سبي< في معرض حديثه عن مشروع أسلمة وتعريب المغربأشار 

                                                
المثبت في الموقع ا*لكتروني للوزارة المكلفة بالع<قات مع البرلمان ضمن الرابط  1996أنظر تصدير دستور  23

  .2013شتنبر  10اطلع عليه يوم ، http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx: تياOي ا*لكترون
الموقع ا*لكتروني على الدساتير المغربية لما بعد ا*ستق<ل على باقي يمكن اIط<ع و ،1962 دستور ديباجةأنظر  24

 :تيالرابط اO ة بالع<قات مع البرلمان علىفلللوزارة المك
http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx?Lg=Ar&Rub=37 ، 2013شتنبر  10اطلع عليه يوم.  

ما يبدو، إلى ا*متداد السياسي واIيديولوجي ، إذ يعود ھذا التذبذب في جزءٌ منه، على 2011نظر تصدير دستور ا 25
. 1996و 1992على مضامين دستوري سنة  1989فبراير  17يوم " اتحاد المغرب العربي"*نط<ق تأسيس منظمة 
في الدساتير الث<ثة ا5ولى ل<ستق<ل راجع، على ما يبدو، إلى عدم قيام ھذه " المغرب العربي"وإذا كان غياب عبارة 

يعود في تقديرنا إلى ضعف ا5سس والمرتكزات  2011ي ھذه الفترة، فإن غيابھا مرةً أخرى في دستور المنظمة ف
  .، ومن بينھا ما يجري اليوم في ليبيا1989السياسية، وتغيّر السياق اIقليمي والوطني الذي أوجب قيامھا سنة 

مازيغيين، معتبراً بأن كل المراحل كانت ليات وسيرورات استعراب ا5ممحمد شفيق عن المراحل الكبرى لع يتحدث 26
من منطلق صدق وذلك  إ*،مما جعل من حركة ا*ستعراب بمثابة وسيلة ليس  ،جھا إرادة ا5مازيغيين أنفسھمؤجّ تلقائية تُ 

غير أن حركة . ا5مازيغيمھم من النخبة في المجتمع قسط لدى اللغة العربية وعلومھا  وقيرالعقيدة اIس<مية وت
قرأ في إطار مقصوداً يُ ممنھجاً وصبح تعريباً سرعان ما تسارعت لتُ  1956راب التي شھدھا مغرب ما بعد سنة ا*ستع

إقصاء اللغة بظاھرياً  قرّ وأضحت بذلك حركة التعريب تُ . يكتنفھا الكثير من الغموض واللبس واIبھامشاملة إيديولوجيا 
لمختلف ذلك اIقرار الظاھري مني غير المصرح به الذي يوازي اIقصاء الضمع  الفرنسية من النسق الثقافي المغربي

  .على حد سواء معالم ومظاھر الحضارة ا5مازيغية المادية منھا والرمزية
، منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل لمحة عن ث�ثة وث�ثين قرنا من تاريخ ا$مازيغيينمحمد شفيق،  27

  .97.، ص2000الثقافي، الطبعة الثالثة 
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» ً تبلور م<مح الدولة الوطنية المركزية وتقدم إ* بعد ا*ستق<ل بموازاة  لم يتحقق جزئيا
  .28»وسائل ا*تصال وتعميم التعليم وتعريبه

ثه بمبادئ إلى التزام المغرب وتشبّ  ديباجتهأشار في قد  1996دستور سنة وإذا كان 
 ً يترجمھا، بالقدر الكافي، في لم ، فإنه ومواثيق حقوق اIنسان كما ھي متعارف عليھا عالميا

ا5مازيغية أو عدم دسترة مثل الوطنية المتعددة، لھوية ما له صلة بامضامينه خاصة 
ً علم أو التنصيص على ا*لتزام الدستوري بمأسسة ذلك، ا*عتراف بالمكون اليھودي أن ب ا

في المشھد  ةكانت حاضرالمجتمعية عبّر عن ھذه المطالب الحركات ا*جتماعية التي تُ 
بعد بخيبة أمل من الجمعيات الثقافية ا5مازيغية الكثير أصُيب وقد  .29السياسي والمدني

اللغة ا5مازيغية لغة رسمية ووطنية في  باعتمادفشلھا في إقناع السلطة السياسية آنذاك 
وبعد تقديم مذكرة  .تهمازيغية في ديباجالھوية ا5إدراج مع إلى جانب العربية الدستور 

مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات  استشعارثر ، إ1996يونيو  22اقتراحية يوم -مطلبية
السلطات مع  ةا*تصال المباشرأھمية المزاوجة بين فتح قنوات مازيغية آنذاك الثقافية ا5

موضوع الھوية بھتمام ، لم يتم ا*30أساليب الضغط المدنيتكثيف اللجوء إلى العليا وبين 
ين القوى آنذاك لصالح توظيف موازذلك بمحدودية ر فسّ يُ و. الوطنية في شقھّا ا5مازيغي

ً  ومطالبه، ا5مازيغيعل الفا <حظ يُ  أن التفكير من طرف الكثير من القوى قد بدوأ خصوصا
في ذات  افإنھ ،مطالبھا ن جعلت مدخل الثقافة واللغة زكيزةَ إمازيغية، وكون المطالب ا5

ً  مدخ<ً  عدّ تُ اOن  إعادة النظر في يروم  31كشأن سياسيمستقب<ً مازيغية لطرح ا5براغماتيا
 ئھاعن انتما فض<ً التي تستند إليھا،  بما في ذلك ا5سس التاريخية ،بنية الدولةمقومات 

ه وردمن خ<ل ما أفي ما بعد ضح بج<ء وھو ما اتّ . والجيوستراتيجي الجغرافي وا*ثني
 كاذب أو منافق من يدعّي أنه يقف من مسألة ا5مازيغية موقف«: عبد Y العروي بقوله

تماعي كل منا، حسب وضعه ا*ج. الموضوعي المتفرج ال<ھّي أو الم<حظ المتجرد أو
وتربيته ا5ولية، يوالي الدعوة أو يعاديھا تلقائيا، ثم بعد، بعد التفكير والتروّي، يميل إلى 

                                                
  .55.ص ،..في تحو/تمحمد سبي<،  28
بين الجمعيات الثقافية ا5مازيغية بمذكرة لcص<حات الدستورية للملك الراحل الوطني لقد تقدم آنذاك مجلس التنسيق  29

ميثاق المطالب ا5مازيغية بشأن مراجعة الوثيقة "الموسومة ب نت ھذه المذكرة، وتضمّ 1996الحسن الثاني سنة 
العربية مع ضرورة دسترة ا*نتماء المغاربي والمتوسطي  لى جانبإمطلب دسترة اللغة ا5مازيغية " الدستورية

ل<ستلھام  ومجا*ً المغربي من مصادر التشريع  ا5مازيغي مصدراً  يالعرفجعل النظام ، فض<ً عن المطالبة بللمغرب
  .في كل المجا*ت عبالنسبة للمشرّ 

الوطني بين الجمعيات الثقافية ا5مازيغية لم يكن منسجماً بحكم التصورات المختلفة  جدير بالذكر أن مجلس التنسيق 30
مواقف صريحة ومعلنة إزاء موضوع  دُ ن الظرفية لم تفرز بعأسيّما و* ،بين قياداته في تدبير الملف ا5مازيغي

التقدم  عبّر عنه حزبيْ ن يُ أو من طرف بقية ا5حزاب باستثناء ما كاالسلطة المركزية ا5مازيغية سواء من طرف 
  .المغربيةالسياسية بقية ا5حزاب لما كان عليه ا5مر داخل  غايرةوا*شتراكية والحركة الشعبية من مواقف مُ 

نريد التأكيد على أن ا5مازيغية، التي تمتد جذورھا في أعماق «: ما يلي 2001أكتوبر  17الملك لـورد في خطاب  31
لك لكل المغاربة بدون استثناء، وعلى أنه * يمكن اتخاذ ا5مازيغية مطية لخدمة أغراض تاريخ الشعب المغربي، ھي م
: أنظر نص الخطاب في الموقع ا*لكتروني للمعھد الملكي للثقافة ا5مازيغية. »سياسية، كيفما كانت طبيعتھا
http://www.ircam.ma/ ، 2013نبر شت 10اطلع عليه يوم.  
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المسألة سياسية في ا5ساس قبل أن تتحول إلى قضية ثقافية أو  .ا*عتدال والنقاش الھادئ
  .32»في مسابقة بين النّخب والقيادات تاريخية أخ<قية، س<حلغوية أو 

وقد نجازف بالقول بأن الغاية ا5ساسية من كل ذلك كانت محاولة حصر مطلب الھوية 
ا5مازيغية في الشأن الثقافي الصّرف، في حين لم يساھم ذلك إ* في بروز مقاربات بديلة 

افي الوطني عامة، وفي أوساط الحركة لموضوع ا5مازيغية داخل المشھد السياسي والثق
  .33ا5مازيغية بشكل خاص

  2011دستور  .2.3

من خ<ل  2011دستور ع<قته بالمواطنة في في الوطنية سنقارب سؤال الھوية 
  .العنصر المجالي، العنصر الحقوقي: ين التاليينعنصرال

غرب الم"أما العنصر ا5ول فيتجلى في تحول حديث الدستور عن انتماء المغرب من 
توطيد "بما يقتضيه ذلك من " ا5مة العربية واIس<مية"إلى ا*نتماء إلى " العربي الكبير

ومن الم<حظ أنه رغم تحول الحديث عن ". وشائج ا5خوة والتضامن مع شعوبھا الشقيقة
وما يُصاحب ذلك " ا*تحاد المغاربي"إلى " المغرب العربي"القطب الوحدوي المغاربي من 

طور المفاھيم المھيلكة للدستور في مجال الھوية الوطنية نحو اIنصاف من تعقلّ وت
بل علق ا*نتماء . والمساواة بين جميع المكونات، إ* أنه لم يربطه بمسألة ا*نتماء والجذور

وشائج "من خ<ل عنصر " ا5مة العربية واIس<مية"الثقافي والحضاري للمغرب ب
ويعكس التزام الدستور العمل على بناء ا*تحاد . 34"يقةبشعوبھا الشق"التي تربطه " ا5خوة

المغاربي باعتباره خياراً استراتيجياً مؤشراً جديداً عن إعادة بناء جديد لسياسة خارجية 
وھو توجه منخرط في مسار إعادة ا*عتبار للعمل . إقليمية على صرح التحو*ت الجارية

  .35في السياسة الخارجية للمغرباIقليمي والقاري ووضعه على سُلمّ ا5ولويات 

في حين يتمظھر العنصر الثاني في أولوية ا*ختيار الديموقراطي واعتباره ثابتاً من 
ثوابت الب<د، وعليه يجب أن تتأسس كل القواعد والع<قات وا5طر القانونية والتنظيمية 

ديموقراطي مرجعيةً وإذا كان ا*ختيار ال. التي ستتمخّض عن عملية تأويل الوثيقة الدستورية
أساسيةً قد احتكم إليھا الدستور الحالي، فإن سمّو القيم الكونية لحقوق اIنسان * زال 

                                                
  53.، صس.معبد Y العروي،  32
  .318-301.، ص ص...مسارأحمد بوكوس،  33
وحدة متطابقة حدّ التّماھي فيما بينھا، والحال " ا5مة العربية واIس<مية"تعطي ھذه العناصر فكرة عن كون شعوب  34

ن الثالثة والرابعة من الدستور الحالي لدولة فمث<ً تتحدث المادتا. أن واقعھا التاريخي وا*جتماعي والسياسي * يقرّ بذلك
أنظر الرابط ا*لكتروني . العراق عن تعدد المكونات ا*ثنية واللغوية والدينية والمذھبية والفكرية للمجتمع العراقي

   .2013شتنبر  10اطلع عليه يوم ، orms/IraqConstitutionA.pdfhttp://www.krp.org/uploadedf: التالي
رغم ا*كراھات والتحديات التي تعوق مسيرة ا*نخراط الكلي للمغرب في شؤون القارة اIفريقية في ما مضى، إ*  35

جزء الشمالي أن التوجه الجديد يوحي بمستقبل ستطبعه ع<قات متميزة للمغرب مع قضايا انتماءه القاري و*سيّما ال
  .منه
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متعثراً، خصواصاً حينما تقف بعض القيم المحلية حاجزاً أمام التمتّع بالحقوق والحريات في 
  .شقيْھا الفردي والجماعي

II. لمظاھر التطور والتحو: الھوية الوطنية في الدستور 

سنتعرض ھنا للمظاھر العامة التي وشمت التحول بخصوص بعض مرتكزات الھوية 
 1996الوطنية مستندين في ذلك على المقارنة بين ما كانت عليه في الوثيقة الدستورية لسنة 

وسيقتصر ھذا التحليل على ث<ثة مرتكزات أساسية، . وما أصبحت عليه في الدستور الحالي
كز اللغة ومرتكز المعتقد، مع محاولة ربط ذلك بحقل التربية مرتكز الدولة ومرت: وھي

 .والتنشئة ا*جتماعية والثقافية

 مرتكز الدولة .1

تتجلى مظاھر التطور والتحول في ھذا المرتكز من خ<ل طبيعة الدولة والحكم من 
ويمكن معالجة ھذا التحول في . من جھة أخرى خارجع<قات مع الما يتعلق بالو ،جھة

  .اثنين ھما مستوى الذات ومستوى المحيطمستويين 

ما يتعلق بمستوى الذات؛ يكفي رصد مبدأ ا*نتقال، وفق مضامين الوثيقتين  ففي
نظام ملكية «إلى  36»نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية«الدستوريتين، من 

فإذا  .حولباعتباره مؤشراً قوياً على ھذا الت 37»دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية
كانت الوثيقة الدستورية تعكس وضعية موازين القوى بين مختلف المجموعات ا*جتماعية 

فض<ً عن كون الدستور  اً مؤسساتياً،تطورووالسياسية فإن ھذا المرتكز قد شھد تحو*ً 
يتعلق بمستوى المحيط؛ ن<حظ، من خ<ل مضمون الوثيقة أما في ما  .يكتسي طابعاً ظرفياً 

مع المحيط اIقليمي والقاري  اتية، بروز معيار التمايز والتنويع في طبيعة الع<قالدستور
، مع اIشارة إلى 38عنصر الشعب والبلد؛ ثم عنصر الدولة: بين عنصرين اثنين ھما

  . الد**ت القوية للسياسة الجديدة للمغرب على المستوى القاري اقتصاديا وعقديا وثقافيا

ع القارة ارتباطات الدولة مھذا المستوى طبيعة  يندرج في :العنصر ا5ول -
ع<قات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان اIفريقية، "ستند إلى اIفريقية التي ت

ويستوقفنا ھنا مفھوم الشعب وليس ". و*سيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء

                                                
  .الفصل ا5ول، 1996أنظر الوثيقة الدستورية لسنة  36
  .الفقرة ا5ولى من الفصل ا5ول ،2011أنظر الوثيقة الدستورية لسنة  37
ھذا  إلىواستناداً . من ا5ھمية بمكان التمييز بين مفھومي البلد أو الشعب من جھة وبين مفھوم الدولة من جھة أخرى 38

، وفي 2011عض تيارات الفكر والرأي داخل المجتمع المغربي لحظة صياغة الوثيقة الدستورية لسنة التمييز طالبت ب
أو " بلد إس�ميالمغرب "ھل ھي دولة إس<مية أم دولة مدنية، بإدراج عبارة  ؛النقاش حول طبيعة الدولة المغربيةظل 

، 1996نھا تصدير دستور سنة كما تضمّ " ميةدولة إس�المملكة المغربية "بدل عبارة " شعب مسلمالشعب المغربي "
وردت في الفقرة ا5ولى من " المملكة المغربية دولة إس<مية"والم<حظ أن عبارة . 2011والتي احتفظ بھا دستور 

دولة .. المملكة المغربية "إلى الفقرة الثانية لصالح عبارة 2011، بينما أرجأھا دستور سنة 1996دستور سنة تصدير 
الدستور  ديباجةأي أن ما تصدّر . وھذه التراتبية في ا5ولوية لھا د**ت عميقة". طية يسودھا الحق والقانونديموقرا

  .، وذلك ما يتعيّن ا*نتباه إليه من قبل المھتمينعبارة الدولة الديموقراطيةھو 
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الثقافة الدستورية ولھا  الدولة، ثم مفھوم البلد أو البلدان، وكلھا مفاھيم لھا وزنھا في
 .ثقلھا بعد ذلك على المستوى اIجرائي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية

 العربي واIس<ميبالمجال  الدولة ع<قاتيؤطر ففي حين : العنصر الثاني -
، وبالنظر لما تحمله "تعميق أواصر ا*نتماء إلى ا5مة العربية واIس<مية "مبدأ 

، 39ت عميقة من الناحية اIيديولوجية والسياسية أكثر من غيرھاد**من  كلمة ا5مة
؛ وھي "توطيد وشائج ا5خوة والتضامن مع شعوبھا الشقيقة"تم التركيز على فلسفة 

 25ويلتقي ذلك مع الفصل . الخصوصية التي لم تحظ بھا ع<قاتھا بالقارة اIفريقية
تحرص " :قول ما يلييي ذدية المن النظام ا5ساسي للحكم في المملكة العربية السعو

اIس<مية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى وا5مة العربية ل الدولة على تحقيق آما
 ".الصديقةل تقوية ع<قتھا بالدو

وبقدر ما تكتسي طبيعة ع<قات المغرب مع البلدان اIفريقية، حسب منطوق الدستور، 
ا*نتماء العربي "تحافظ ع<قاته بفضاء  حمولةً اقتصاديةً ومصلحيةً * غبار عليھا، بقدر ما

ومن تم . بد**تھا الثقافية والحضارية قوية ا*رتباط بموضوع الھوية وا*نتماء" واIس<مي
البعد فيه  ييكتف الوقت الذي ففي. لھوية الوطنيةلوالعمودي  تمايز بين البعدين ا5فقييُ<حظ 

، "متوسطي-اكة مع بلدان الجوار ا5وروتعزيز روابط التعاون والتقارب والشر"ب العمودي
ل<نتماء سواء من الناحية التاريخية أو الحضارية أو  يبقى مجا*ً الفضاء المتوسطي رغم أن 

حاضراً ومستقب<؛ً تميز البعد ا5فقي بالتمايز بين  الحيوية للمغرب -حتى اIستراتيجية
لحية وا*قتصادية والسياسية في إذ اكتفى بالع<قات المص. المحيط القريب والمحيط البعيد

إطار ا*تحاد المغاربي مقابل الحفاظ على رمزية الروابط الثقافية التي تبرز عنصر ا*نتماء 
  ".ا5مة العربية وا*س<مية"في إطار 

 :وبناء على ما سبق نستنتج في إطار المقارنة ما يلي

جموعة من على م 1996مكونات البند ا5ول من تصدير دستور سنة  وُزّعت -
الحالي، وبھذا تم، ضمنياً، إبعاد مفھوم اللغة أساساً عن مفھوم  ردستوال الفصول داخل

وتخصيص فصل كامل في الدستور الحالي للجواب عن سؤال اللغة والثقافة  الدولة؛
 . 5ول مرة في تاريخ التجربة الدستورية المغربية

فھي دولة . المغربية الھوية الوطنية في الدستور طبيعة الدولة صورةيعكس  -
ن ين كما قال عبد Y العروي، أي أنه قابل لتأويلييعكسھا دستورھا المكتوب بلغت

وھو أمرٌ يبدو للبعض متناقضاً ويحمل ". ديموقراطي"واOخر " أصولي"أحدھما 
مكوناته لدى  مع مع البيئة المغربية ومتكاملٌ  طابعاً سكيزوفرينياً، ولكنه منسجمٌ 

ودّه  ةتجنح نحو منطق إرضاء الكل ومخاطب عطي صورةً وھو بذلك يُ  .البعض اOخر
 .بين كافة الحساسيات السياسية ضماناً للتوازن ا*جتماعي والسياسي

                                                
39

 Jean-Michel LECLERCQ, La Nation et son idéologie, éd.Anthropos, Paris, 1979, 350 
pages. 
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تحقيق تحالف مع نحو ملي عليھا السعي تنطلق من رھان استراتيجي يُ  الدولةولھذا، ف
وضد رات المحافظة وا5صولية في مواجھةٍ التيا –ا أو الجزء ا5كبر منھ -ةالحداثيالتيارات 

؛ والتقنية دفاعاً عن بعض أوجه الحداثة ا*قتصادية، وفي المقابل نوع خاص من التطرف
تقوية ل – اأو جزء منھ –ھذه القوى مع  والسعي، في ذات الوقت، إلى تحقيق تحالفٍ 

دم ا5صولية وصد أفكار التق عم ةفع سياسيانمستخ<ص وتعزيز مرجعيتھا الدينية قصد ا
ولعل . خصوصاً ما يتعلق منھا بالحداثة الفكرية والحداثة السياسية والطابع المدني للدولة

الرھان ا*ستراتيجي المطروح على مجتمعنا اليوم ھو ا*نخراط في مشروع الحداثة الثقافية 
ة ومحاولة تدبير مرحلة ا*نتقال من ا5نماط ا*جتماعية التقليدية نحو بناء أنماط جديدة مبني

على قيمنا الحضارية والتاريخية، وفي ذات الوقت مُواكبة المستجدات الطارئة التي تفرزھا 
والحق أن العامل السياسي ساھم في تركيز ا*لتباس في ع<قة . التحو*ت العالمية الكبرى

  .المعتقد بفكرة الحداثة

 فاً مع طرفٍ تقترح الدولة، إذن، تحالفاً مع طرف، دفاعاً عن جزء من الحداثة، وتحال
بعضاً من مشروع ھذا  2011ولقد عكس دستور . ، ضد الجزء اOخر من الحداثةثانٍ 

منتصرة دون أن يتحقق ا*نتصار المأمول على  التحالف المزدوج الذي تخرج منه الدولة
وظيفة  John WATERBURYعليھا  أطلقصعيد الحياة ا*جتماعية، وھي اOلية التي 

  .ن الظرفيالتحكيم الضامنة للتواز

تتطلب قراءة جديدة  2011نعتقد بأن مرتكزات الھوية الوطنية كما جاء بھا دستور 
وذلك بالقطع مع التصور الذي يعتمد القراءة  ،واكبة للعصر والتحو*ت الحاصلةمُ 

ا*ختيار "فمث<ً تم إدراج مكون . المتجاوزة والتي كانت سائدة قبل التحو*ت المشار إليھا
ً اعتباره ثابتب" الديمقراطي في نص الوثيقة الدستورية الحالية؛ المغربية من ثوابت الدولة  ا

وبالتالي، يقتضي التأويل الذي يستند على ھذا المرتكز الجديد إعادة النظر في المنظور 
وسيكون  .السائد لباقي المرتكزات ا5خرى ضمن إطار التفكير التعدّدي والنقدي لمضامينھا

جتماعياً وسياسياً تأطير كافة مرتكزات الھوية الوطنية ا5خرى لمرتكز من المفيد والمُثمر ا
 .ا*ختيار الديموقراطي وليس العكس

  من ا@حادية نحو التعددية: مرتكز اللغة .2

الثقافي ي في معرض تحليله لموقع ا5مازيغية في المشھد عبد Y العرو لقد استنتج
في ا5ساس قبل أن تتحول إلى قضية ثقافية  سياسيةً  مسألةً «الوطني على كونھا والسياسي 

فبقدر ما تم . 40»بين النّخب والقيادات في مسابقةٍ  أو لغوية أو تاريخية أخ<قية، س<حٌ 
ترسيمھا إلى جانب اللغة العربية، بقدر ما تنتظرھا تحدّيات ورھانات جمّة سبق للعروي 

ن ھذه الوضعية الجديدة من نفسه أن تنبّأ ببعضھا حينما تحدث عما سيترتب، بالضرورة، ع

                                                
40  Y 53.ص ،س.م ،العرويعبد  
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نتائج لن يكون في مطلق ا5حوال من الھيّن التغلب عليھا في غياب تضافر جھود كافة 
  . الفاعلين المجتمعيّين

سنة  دستورإلى حضن  ا$مازيغيةة لفظدخول ففض<ً عن القيمة الرمزية التي يشكلھا 
عد إجابةً سياسيةً متطورة ، تضمّن كذلك فصو*ً ت41بعد أن تحقق حولھا إجماع وطني 2011

عن مطلب التدبير الديموقراطي للتعددية الثقافية واللغوية وخاصة موضوع ترسيم اللغة 
إنه سياق فتح آفاقاً غير مسبوقة أمام ا5مازيغية لم تكن متاحة . ا5مازيغية إلى جانب العربية

سة إلى برمجة من قبل ستولدّ عنه رھانات سياسية وثقافية وسيوسيولغوية في حاجة ما
ة كما أن التنصيص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة . 42استراتيجيات جديد

د بموجبه مراحل تفعيل الطابع الرسمي  aالمغربية، والحديث عن قانون تنظيمي تُحد
ل�مازيغية، باعتبارھا التزامات وإجراءات عملية وطنية تتّجه، * محالة، نحو إرساء فلسفة 

غوية بب<دنا، وتدشين قطيعة دستورية مع الماضي في مجال تدبير شؤون اللغة التعدّدية الل
إ* أنھا تعدّ، في ذات الوقت، توجھات رھينة بمدى التشبّث بعقلنة مسار . والثقافة

عن بشيء من التفصيل قبل الحديث و. الديموقرطة والتحديث وإرساء قيم حقوق اIنسان
ل�مازيغية وضعية عددية اللغوية الذي أصبحت معه عنصر ا*نتقال من ا5حادية نحو الت

  .من الدستور كام<ً عرض نص الفصل الخامس نجديدة، 

    .تظل العربية اللغة الرسمية للدولة«

  .وتعمل الدولة على حمايتھا وتطويرھا، وتنمية استعمالھا

بة بدون تعد ا5مازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارھا رصيداً مشتركا لجميع المغار
  .استثناء

يُحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي ل�مازيغية، وكيفيّات إدماجھا في 
مجال التعليم، وفي مجا*ت الحياة العامة ذات ا5ولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقب< 

 .من وظيفتھا، بصفتھا لغة رسمية

* يتجزأ من الھوية الثقافية المغربية  تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارھا جزءا
الموحدة، وعلى حماية اللھجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسھر على 
انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات ا5جنبية ا5كثر تداو* 

تفاعل مع مجتمع المعرفة، وا*نفتاح في العالم ؛ باعتبارھا وسائل للتواصل، وا*نخراط وال
 .على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر

                                                
استثنائية بالنظر لموقعه  مكانةً  2011مارس  9خطاب الملك محمد السادس ليوم في  الوطنيةالھوية  احتلّ موضوع 41
الھوية الوطنية ومقوّمات  مرتكزات تهراصد؛ وقد وضع في وسط ا5نساق ا*جتماعية والسياسيةوالحسّاس حيوي ال

د في عمق الھوية التعدّ مبدأ يقوم على ، والذي 2011لسنة  الوثيقة الدستوريةتجد طريقھا نحو مضمون يجب أن  التي
باقي  حولهتلتفّ ثابت  كجوھراستحضار ا5مازيغية الحرص على د مكوناتھا مع ضمان وحدتھا عبر تعدّ وية وطنال

  .المكونات
42 Ahmed BOUKOUS, «L’officialisation de l’amazighe: Enjeux et stratégies», in ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ-
Asinag, N°8, IRCAM, 2013, p.16.  
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المغربية، مھمته، على وجه الخصوص، حماية  الثقافةو للغات يُحدَث مجلس وطني
وتنمية اللغتين العربية وا5مازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارھا تراثا 

ويحدد قانون تنظيمي . كل المؤسسات المعنية بھذه المجا*ت ويضم. أصي< وإبداعا معاصرا
  .»رهص<حياته وتركيبَته وكيفيات سي

حول الشأن اللغوي والثقافي في ھذا الفصل بغض النظر عن تعدّد القراءات لمضامين 
اللتّان ورد بھما ترسيم ن االصيغتوما قد تستبطنھما  ،الوطنية الھويةإعادة تشكيل ع<قته ب

حمولة ذلك من الناحية و ،لغوي من جھةومدلول اصط<حي 5مازيغية والعربية من اللغة ا
قطعت مع مبدأ الوثيقة الدستورية فإن  ،من جھة أخرىواIيديولوجية  ةوالقانوني ةالسياسي

ومن المفيد . ا5حادية اللغوية لصالح مبدأ التعدد اللغوي ضمن وحدة الثقافة المغربية
وا5طر المرجعية  القوانين والمقررات التنظيمية واIجرائيةتعكس اجتماعياً وسياسياً أن 

المجتمع لمدة زمنية غير الدولة والتي ستحكم سير المؤسسات التي ستتولى تدبير شؤون 
، ھذا التحول اIيجابي المتناغم مع الطموح الجماعي لكافة المكونات والمجموعات يسيرة

  .الوطنية

 لتزام بالتنمية والتطوير بالنسبة للثروة اللغوية المغربيةا*التفاوت في وعلى الرغم من 
اللغة الكفيلة بحماية  التدابير واIجراءاتحسب مضمون الفصل الخامس، وإرجاء 

بتفعيل الطابع الرسمي ل�مازيغية، وكيفيات "يتكفل سلى القانون التنظيمي الذي إا5مازيغية 
مة ذات ا5ولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام إدماجھا في التعليم، وفي مجا*ت الحياة العا

، وما قد يصاحب ذلك من تداخ<ت وتفاع<ت 43"مستقب< بوظيفتھا، بصفتھا لغة رسمية
داخل المشھد السوسيوسياسي الوطني من مستويات متعددة كالمستوى التشريعي والمستوى 

Iالوضعية قرار بأھمية التنفيذي وغيرھا من القنوات المصاحبة لھا؛ فإن ذلك * يمنع من ا
 ومردّ . 1996سنة وثيقة  مقارنة مع ما كانت عليه في الجديدة للثروة اللغوية في الدستور

عدم وجود مطلب اجتماعي وسياسي خ<ل تلك في فقط  يتجلى* إلينا  بالنسبةھذا ا5مر 
الذكر وأخص ب. دد ضمن مطلب دسترة اللغة ا5مازيغيةالفترة، بل يكمن في دخول فاعلين جُ 

جتمعية بدأت في مالديناميّة السوسيوسياسية التي أطرتھا حركة العشرين من فبراير كحركة 
وأن ا5مازيغية وردت ضمن المطالب ا5ساسية ا5ولى  سيّما*طور التأسيس والتشكل 
  .44لصك مطالب ھذه الحركة

 استشعاري بعدإن ا*نتقال من ا5حادية إلى التعددية اللغوية في الدستور ينطوي على 
الھوية وحسّ استراتيجي متميز لموقع التدبير السياسي ا5مثل والمُعقلن في ورش إعادة بناء 

                                                
   .2011من دستور  الفصل الخامس 43
إلى ورش وطني مفتوح أمام مجمل  المجتمع المغربيالوطنية بفعل التحو*ت التي يشھدھا الھوية موضوع  انتقل 44

ً أو ولم يعد  ،القوى والمجموعات ا*جتماعية والسياسية ً فئويا ا5رضية التأسيسية لحركة ومن تم ورد في . نخبوياً شأنا
أضفى الوطنية وھو ما جماعي لموضوع الھوية  احتضانالمجتمعية مطلب ترسيم ا5مازيغية كتعبير عن  "فبراير 20"

ويبقى التحدي والرھان الجوھري . خصوصاً في سياق يشھد تطورات متسارعة عليه شرعية اجتماعية وسياسية قوية
Iجماع الذي ساھم في ترسيم ا5مازيغية في سيرورة ترجمة ھذا ا*عتراف السياسي إلى إجراءات عملية ھو ضمان ا

  .وتدابير تنظيمية تھم مختلف السياسات العمومية
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. الرّاھنة ةمرحلة دستورية عنھا حسب مقتضيات التقديم أجوبمما حتّم  الوطنية تدريجياً،
طط وسيكون من ال<زم مستقب<ً على كافة الفاعلين في الحقل السياسي وا*جتماعي بلورة خُ 

  .عمل إستراتيجية تعكس الترجمة والتأويل الديموقراطيين لمضامين الوثيقة الدستورية

في ضوء ھذا التحول، ينفتح مضمون الدستور، تدريجياً، على الواقع اللغوي والثقافي 
والسوسيولوجي الذي يتميز به المجتمع المغربي، والمضي قدماً نحو مأسسته تجاوباً بشكل 

الجماعية الوطنية والتوصيات ا5ممية حول ملف التعدد اللغوي والثقافي  مزدوج مع اIرادة
ھذا فض<ً عن ربطه 5ول مرة موضوع الثقافة المغربية باللغتين . في البلدان ا5عضاء

الرسميتين ومجموع التعبيرات المحلية، وھو إجراء مھم للغاية 5نه يستحضر اللغة كعنصر 
وقد سبق للباحث عبد Y العروي أن . الثقافة والحضارةضمن منظومتھا الشاملة التي ھي 

. 45»اللغة تخدم الثقافة والثقافة تخدم المجتمع«تحدث عن ھذه الرابطة الجوھرية معتبراً بأن 
وكم سيكون مفيداً ربط ھذه العناصر في ما بينھا لتعلن عن بلورة م<مح نھضة مغربية 

بيد أن ھنالك، من جھة أخرى، مؤشرات * تبعث  .قوِامھا الثقافة والمعرفة لتنشد العالمية
أحياناً على ا*طمئنان *سيّما على المستوى ا*جتماعي والثقافي والقيمي، بسبب بعض 
ن على المنظومة ا5مازيغية برمّتھا؛ والتي قد تلعب وظيفة  Wالتأثيرات العكسية لظاھرة التمد

والظاھر أن . 46زيغية والحفاظ عليھاالرياح في عمق المحيط بالنسبة لسفينة حماية ا5ما
ن لدى عدد مھم من الشباب يُضمر ظاھرة  Wالوعي الھوياتي الحديث في خضم تحو*ت التمد
جديدة تستحق البحث والتقصي، أ* وھي سيرورة افتقاد ناصية اللغة ا5مازيغية لصالح 

ة * تحدّد وحدھا اللھج«ومع ذلك يبقى أن . الدارجة مع التشبث بالثقافة وقيمھا المختلفة
  .47»قد تنقطع الصّلة باللغة ويظل ا*نتماء قائماً . الھوية

  مرتكز الدين والمعتقد .3

تميز وت ية،وطنللھوية الوالعقدي الديني  رتكزمكانة مھمة للم 2011سنة أفرد دستور 
  :نُجملھا في اOتيالخصائص  بمجموعة من

 ة مھمة في تصديربمكانممث<ً في اIس<م العقدي -الديني حظي المرتكز -
الھوية الوطنية تتميز بتبوئ الدين اIس<مي مكانة «: من خ<ل عبارة الدستور

للھوية  باقي المرتكزات ا5خرى ا* تتمتع بھوھي مكانة رمزية ، 48»الصدارة فيھا
ومعلوم أن . حظوة الحضور ھي ا5خرى في ديباجة الدستورلھا الوطنية وإن كانت 

                                                
45  Y 55.، صس.مالعروي، عبد.  
46  Wليات المختلفة للعنف الرمزي عبر ع<قة ھذا ا5خير بالتغيOن با Wر اللغوي لدى ربط أحمد بوكوس ظاھرة التمد

الناطقين با5مازيغية لصالح الدارجة في ا5وساط الحضرية، والتي أصبح اليوم ثقلھا السكاني يفوق ثقل ساكنة ا5رياف 
  .117-115. ص ،..مساربوكوس، للمزيد أنظر، . والبوادي 5ول مرة في تاريخ المغرب

  .53. ، صنفسه عبد Y العروي، 47
  .2011تصدير دستور  48
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ً بالنظر لكونه الحاضن ا5ساسي لمرتكزات تصدير الدستور يكتسي طا بعاً خاصا
 الھوية الوطنية وأسُسھا ومبادئھا العامة وترتبط صميمياً بقطبيْ السيادة والمشروعية؛

الھوية الدينية للدولة الحفاظ على ربطه بالمشاغل السياسية حتى أصبح يشكل  -
. 50»م دين الدولةاIس<«و 49»المملكة المغربية دولة إس<مية«: من خ<ل عبارتي

وبغض النظر عن جانب المشروعية السياسية فيه، فإنه يساھم، وفق ھذا المزج، في 
عدم التّمايز المطلوب بين الممارسة الدينية، كع<قة عقدية يؤطرھا مبدأ اIيمان 
الروحي، وبين الممارسة السياسية، كع<قة تعاقدية نسبية مؤطرة وفق آلية العقد 

 ؛كّام والمَحكومينا*جتماعي بين الحُ 

انتفاء طابع القداسة عن بنية الوثيقة الدستورية من خ<ل التحول الملحوظ من  -
إلى مضمون الفصل السادس  1996مضمون الفصل الثالث والعشرين من دستور 

وھو توجه يرنو إلى نزع طابع القداسة عن الحياة . وا5ربعين في الدستور الحالي
 ىوھناك بعض المھتمين من تتراء. تدبير شؤون المجتمعالسياسية وكل ما له ع<قة ب

له المردودية ا*جتماعية والسياسية في ربط مضمون الفصل السادس وا5ربعين 
 بكافة أبواب وفصول الدستور ضماناً لقدر معين من التناغم وا*نسجام؛

. ميّز الدستور المغربي في ديباجته بين المرتكزات ا5ساسية للھوية المغربية -
) ـ(بحيث احتفظ بارتباط الدين اIس<مي بالمكون العربي من خ<ل استعمال ع<مة 

كد*لة على الترابط ا5زلي بينھما، في الوقت الذي يربط بين اIس<م وبقية المكونات 
في حين أن الواقع ا*جتماعي والثقافي والتاريخي ). و(ا5خرى بواو اIضافة 

ومن ثم يكمُن اIشكال المطروح . ي كثير من تجليّاتهللمجتمع المغربي * يقرّ بذلك ف
في ھذا الباب في ا*لتباس الذي يكتنف تصور مرتكزات الھوية الوطنية 

لكن ھناك كذلك مؤشر حول السّماح بالتعددية اللغوية مقابل الحفاظ . 51ومكوناتھا
ويظھر  على مبدأ الوحدة الثقافية باعتبارھا منظومة تتقاطع فيھا كل تلك العناصر،

ھذا الرھان في اسم المؤسسة التي ستعنى بتدبير قضايا التعدد اللغوي والثقافي 
والموروث الرمزي المغربي بشكل عام التي ھي المجلس الوطني للغات والثقافة 

 .المغربية

  التربية والتنشئة اAجتماعية والثقافية حقل .4

الدولة بتيسير إتاحة  التزام 2011لقد تضمّن الفصل الواحد والث<ثون من دستور يوليوز 
، الھوية المغربيةمردودية مرتكزات ا*ستفادة من الحق في مبدأ المواطنين والمواطنات 

الظروف كل  تھيئتعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على حيث س
لحريات وا الحقوقكل تجليات ، على قدم المساواة، من تھماستفاد تيسير، من أجل الوسائلو

                                                
  .قرة الثانية من تصدير الدستورالف 49
  . الجزء ا5ول من الفصل الثالث من الدستور 50
يقتضي ا5مر، في تقديرنا، اعتماد فرز بين ا5بعاد العقدية وبين ا5بعاد اللغوية وا5بعاد المجالية في التركيبة العامة  51

  . لبنية الھوية الوطنية
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ومن بينھا تجليات الجيل الثالث من حقوق اIنسان التي ھي الحقوق اللغوية والثقافية 
وسنعالج ذلك من خ<ل مدخل الحق في التنشئة على الھوية الوطنية وترسيم مبدأ . والھوياتية

سي aالتعدد القيمي على الصعيد المؤس.   

52طنية الراسخةالتشبث بالتنشئة على الھوية المغربية، والثوابت الو .1.4
  

في النظر إلى  التراتبيّةرى بعض المظاھر التي قد تعكس جزءاً من أن ي للم<حظيمكن 
الفصل الخامس من مرتكزات الھوية الوطنية، الشيء الذي يعطي فكرة عن درجة تأثير 

ا القوى والمجموعات ا*جتماعيةبثقل حضور  الدستور غير أن الطموح . 53وفعّاليتھ
ذ على عاتقه مبدأ التكافؤ في رسم إجراءات الحماية والتطوير والتنمية الديموقراطي سيأخ

المشھد اللغوي واIلزامية لكافة مكونات  بنفس الحزم وبنفس العبارات الد*لية وا5سلوبية
  .وفي صُلبھا ا$مازيغيةالوطني والثقافي 

ً دستوري زاما*لتيتم مسار التجربة الدستورية المغربية  5ول مرة خ<لوالظاھر أنه   ا
التنشئة على التشبث بالھوية في كافة المواطنين والمواطنات  يةحقالتنصيص على أب

ً ھا حقوصفبالمغربية  مما يحتم على المرء  .كباقي الحقوق يكفل القانون صيانتھا وحمايتھا ا
التساؤل عن طبيعة الھوية المغربية المراد التنشئة على مقاسھا؟ وھل ھي ھوية نھائية 

. ؟"التشبث"لة أم أنھا خاضعة لمنطق البناء والتشييد على غير ما توحي به كلمة ومكتم
  .ويقودنا ذلك، على ا5قل من الناحية النظرية، إلى التساؤل عن ماھية الھوية الوطنية

وإذا كانت المضامين التربوية في ما مضى تعكس بشكل صريح مبدأ التضحية بالتنوع 
وتشجيع ورش تماسك الھوية الوطنية من خ<ل طمس بعض  في سبيل إبراز الوحدة المطلقة

تحاول جھد اIمكان ھيكلة ) أي المضامين التربوية(ا*نتماءات ذات الطبيعة ا*ثنية، فإنھا 
جل مرتكزات الھوية الوطنية ضمن إطار منظومة القيم، لما لھذه ا5خيرة من خصوصية 

اء وتفضيل المعارف وا5فكار بخصوص فمث<ً نجد آلية انتق. توافقية في المشھد الوطني
الخطاب التاريخي المدرسي، الذي يساھم مساھمة فعالة في مسار التنشئة الفكرية والسياسية 

فاعلة بقوة وحاضرة على مستوى المناھج والكتب المدرسية أكثر من أي «للت<ميذ، باتت 
لمدرسية لمرتكزات ا" الفبركة"ومن ثم تكو السياسة دعامة أساسية لسياسة . 54»وقت مضى

الھوية الوطنية ومحاولة تكييفھا مع مقتضيات التنشئة ا*جتماعية والثقافية المرغوب فيھا 
                                                

  .2011 دستورمن  31الفصل  52
وتنظيمات أخرى تتقاطع في محاور  "الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية"ك جمعية تحمل اسم لامن المعلوم أن ھن 53

و*بد من اIشارة إلى  .اشتغالھا وتصورھا للھوية الوطنية مع التيارات ا5صولية، وقد تشكل قطباً سياسياً في المستقبل
يعود والثقافة التقليدية المُشبعة باIرث الك<سيكي العربية  عنى بالدفاع وحماية اللغةن ظاھرة تنامي تنظيمات جمعوية تُ أ

ككل، وھي ظاھرة تعكس مدى استشعار  تنامي النسيج الجمعوي ا5مازيغي ببلدان المغاربعن  رد فعلفي مجمله إلى 
ھذا  ل<ستزادة في. أصحابھا قوة المنافسة المحتملة حول أسس الشرعية التي تعد عماد كل سلطة مادية أو رمزية

  :الجانب أنظر

  .، الرباط2009، منشورات دار ا5مان، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي، ھند عروب
، عدد مزدوج المدرسة المغربية، "المدرسية لتاريخ المغرب" الفبركة""مصطفى،  ,حسني إدريسيوالبشير  ،تامر 54
  .48.، ص2012، أكتوبر 4/5
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، في الوقت الذي يتطلب ھذا الورش إعمال مبدأ التأويل 55من طرف اIيديولوجيا المھيمنة
  .الديموقراطي المنصف لكافة المرتكزات

 دسترة التعدّد القيمي .2.4

الثنائية التي تعود إلى اللحظات التأسيسية ا5ولى للمغرب /جيةرغم فعالية ا*زدوا
في ) الدستور(المستقل، والتي تساھم في شلّ مسار التأويل المنشود لروح قانون القوانين 

سي وما يُصاحبه من أطر قانونية وتنظيمية على صعيد الحياة ا*جتماعية،  aاتجاه تقعيد مؤس
وإذا . الجماعية في اتجاه عصرنة وتحديث الدولة والمجتمعيبقى ا5مل معقوداً على اIرادة 

كانت بعض مظاھرھا قد تغيرت نسبياً فإن جوھرھا يستعصي على التطور المنشود للمسار 
التحديثي والديموقراطي للبلد، أي أنه تطور بطيء وقد تحدّث عبد Y العروي عن ھذه 

يمكن 5ي امرئ أن يُعيد .. صبغة خاصةالحق أن ا*زدواجية ھنا لھا «: ا*زدواجية قائ<ً 
تحرير مواد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه نظام خ<فة، أو بصيغة ديموقراطية 

وا5مر ھكذا * 5نه كان مقصوداً أص<ً، بل 5نه . حتى لتظن أنه دستور دولة اسكندينافية
نتساءل ما إذا كان و. 56»عبارة عن إرث مزدوج، تلقيح المخزن التقليدي بإدارة الحماية

الحرص في مضمون الدستور على مبدأ التعدد القيمي أم فقط ا*قتصار على إع<نه 
ً لفائدة قيم منظومة المحافظة فالتوازن المُصرح به يعكس فقط مبدأ الحرص على . مظھريا

التوازن الظرفي بين المجموعات ا*جتماعية والسياسية سواء منھا الحاملة لقيم الحداثة أو 
  .لحاملة لقيم التقليد والمحافظةا

وتشكل إذن تلك ا*زدواجية، التي *زمت الدستور منذ اللحظة التأسيسية ا5ولى، إحدى 
المرتكزات التي يقوم عليھا التأويل وتعطيه شرعية العمل به في كل المراحل ا5خرى التي 

ون المسار ا5نجع وبذلك يك. ستتولد عن وجود الدستور في ظل المعطيات التي أشرنا إليھا
فإذا كان من يقترح تأويلين . 57وا5قرب إلى الممكن والمتاح ھو المضي قدماً نھج التأويل

متقابلين على طرفي التضاد في ما بينھما فإننا نعتبر بأن التأويل له أبعاد متعددة تتناقض في 
وسنقتصر منھا . ما بينھا وتتفاعل في ذات اOن، وقد أدرجناھا ضمن خانة التأوي<ت الممكنة

التأويل الديموقراطي التعدّدي، ثم التأويل المحافظ وأخيراً التأويل : على ث<ثة أبعاد وھي
 .ا*ستيعابي

 

  

                                                
حول موضوع مناقشته  2013ماي  20في مدينة الجديدة يوم مادة اللغة العربية ساتذة أأحد  أثارت واقعة التحقيق مع 55

، نقاشات وتفاع<ت حول نسق القيم داخل لقضايا الوجود والعدم والغيب واIله داخل فصول الدراسة مع ت<مذته
  .المجتمع المغربي في ضوء التحو*ت الراھنة

  .118-117. ، صس.معبد Y العروي،  56
   .118. ، صنفسهعبد Y العروي،  57
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III. التأويلمناقشة في : في الدستور الھوية الوطنية 

ً لدستور قانونااعتبار من فرضية ننطلق  أسمى يغلب عليه طابع التصريح بالعناوين  ا
و* ينفذ كثيراً إلى تفاصيل  ل مناحي الحياة ا*جتماعية والسياسية،في ج الكبرى والمعالم
قوامھا التأسيس و ،يةوطنالھوية ال مرتكزاتإزاء  تعدديةً  ن نظرةً يتضمّ ما فبقدر . ا5مور

لمجتمع ديموقراطي تعدّدي تعكسھا ا5طر القانونية وا5نساق الثقافية المنبثقة عنه، بقدر ما 
، امينه بھذا الخصوص تأوي<ً قد يتعارض مع كنه مفھوم التعدّدمض 58تأويل تكون إمكانية

*سيّما إذا بقيت المرجعية العامة التي تُقولب المجتمع، ومن خ<ل جزء من النخب السياسية 
وسنقتصر في ھذا التحليل على ث<ث مستويات من التأويل؛ . والفكرية والمدنية، على حالھا

وقراطي التعدّدي فيما يعالج المستوى الثاني تمظھرات يھم المستوى ا5ول التأويل الديم
التأويل المحافظ؛ ويكشف المستوى الثالث وا5خير بعض عناصر التأويل الذي وصفناه 

 .با*ستيعابي

 يالتأويل الديموقراطي التعدّد .1

يقتضي ھذا التأويل إضافة جُرعات ديموقراطية لمضمون الدستور خ<ل لحظات البناء 
سينجم عنه، والعمل على إتباع منھجية التراكم اIيجابي في مجال الفلسفة المؤسسي الذي 

الديموقراطية مع التخفيف من ثقل ا*زدواجية المتمثلة في اIرث التقليداني الذي واكب 
إذ * بأس من ا*ستئناس بمجمل . المشھد السياسي والثقافي الوطني لمدة غير يسيرة

ربية في معالجة سؤال الھوية الوطنية بما في ذلك التجارب التي تماثل التجربة المغ
عنصري اللغة والثقافة؛ وسيكون من المفيد ا*عتماد على مبدأ التراكم في ھذا المجال سواء 
على المستوى الوطني أو الدولي من خ<ل استحضار العُدّة الوثائقية في مجال الحقوق 

  :في تقديرنا، على المبادئ التالية ويسند ھذا التأويل،. اللغوية والثقافية والھوياتية

التراكم عبر ا5خذ بعين ا*عتبار التراكمات اIيجابية التي تعددت مظاھرھا في  -
التراكم الحقوقي، والتراكم الثقافي والعلمي، والتراكم المؤسساتي (ھذا الحقل 

 ؛)والتشريعي، والتراكم في مجال اIجماع السياسي وا*جتماعي

اد المرونة السياسية في إشراك كافة الفاعلين والمھتمين 5نه التشارك وذلك باعتم -
 ورش يھم القاعدة الصلبة للمجتمع والدولة؛

                                                
نفضل اعتماد مفھوم التأويل بدل مفھوم التنزيل لما يتضمّنه ھذا ا5خير من شحنات غيبية ترتبط ابستيمولوجياً  58

بتكريس مبدأ الع<قة العمودية من ا5على نحو ا5سفل، في حين أن فلسفة الدستور تتضمن مبدأ اIشراك في ترجمة 
شكل مؤسسات وأطر قانونية على صعيد الحياة ا*جتماعية والوصول إلى المبتغى الجماعي الذي ھو مضامينه على 

، "العقل"بينما يرتبط التأويل ب" النقل"وفض<ً عن ذلك فالتنزيل يتعلق بآلية . دمقرطة وتحديث الدولة والمجتمع
مفھومية يستحضر السياق ويقوم على باIضافة إلى أن التنزيل ھو عملية نصية في حين أن التأويل ھو عملية 

  .ا*ستنباط
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البعد الجھوي والمحلي *سيّما ما تزخر به كل جھات الب<د من ثروة ثقافية  -
ورمزية ھائلة، خاصة في ظل مشروع الجھوية المتقدمة المرتقب رغم بعض 

 ؛59الباحثين إزاءه الم<حظات التي سجلھا بعض

الفعالية والتقويم؛ من خ<ل طبيعة الخطط والبرامج وا5طر القانونية والمؤسسية  -
ومدى قابليتھا للمردودية السياسية وا*جتماعية وتقديم أجوبة من شأنھا تقوية 

 .فكرة اIجماع الوطني في ھذا المجال

 التأويل المحافظ .2

محافظ التي ساھمت في بناء الوثيقة الدستورية لعل منطلقنا ھو ثقلُ مُؤثّرات التأويل ال
في " عوامل فرملة وشلل"، وباتت مع مرور الزمن تُشكل 60المغربية منذ اللحظة التأسيسية

بنيته، مھما تناغمت مع المرجعية الكونية لحقوق اIنسان التي تعطيھا طابعھا الديموقراطي 
  .لقيم اIنسية المشتركةالتعدّدي، والقائم على مبدأ التفاعل مع الثقافات وا

تشكل مدخ<ً يسلكه كل " المملكة المغربية دولة إس<مية"وغني] عن البيان أن عبارة 
ومن ھذه . تأويل محافظ للتأثير في بقية ما يترتب عن الدستور من قوانين وسياسات عمومية

ة المحاور ضمن قائم 61»التشبث بالمرجعية الدينية للمملكة«الزاوية يمكن فھم تصدّر مبدأ 
المكونة للتوجه ا5ول الذي يعالج إشكالية الھوية الوطنية في البرنامج الحكومي للفترة 

ً بأنه 5ول مرة يتصدر موضوع الھوية الوطنية أولويات البرنامج 2016ـ2012 ، علما
ومن المعلوم أن ھذا التأويل يجد جذوره، كما تُقرّ بذلك بعض الدراسات، في القيم . الحكومي

بالنزعة  Karl WITTFOGELافية والمعايير الذھنية التي يعود منبعھا إلى ما يُسمّيه الثق
والتي تأثرت بالفلسفة البابلية في تصورھا للسلطة، بما في ذلك  ،62ا*ستبدادية ـ الشرقية

طبيعة التمث<ت حول الع<قات بين مختلف السلط، وكذلك ا5مر بالنسبة لتمثل الجنسين في 
  .افية المشار إليھا، فض<ً عن تصور الثقافة والفنون والجمالياتالمعايير الثق

واضحٌ إذن أن اتّباع مسلك ھذا التأويل سيساھم، في مجال المعتقد، في استكمال ھيكلة 
في حال تبنّيھا كمعيار لمعالجة قضايا الدولة " الح<ل والحرام"حياة المجتمع بتنائية 

كون، بانعدام المردودية الثقافية وا*جتماعية، كما والمجتمع، والتي تتميّز، حسب محمد أر
في البنية الداخلية " الخضوع وا*نقياد"تساھم كذلك، وفق منظور عبد Y العروي، بتركيز 

 .63ومن تم الدفع في اتجاه تحويل العقيدة إلى سياسة كما تحول السياسة إلى عقيدة. للمجتمع

                                                
  .328-322. س، ص.، م...مسار أحمد بوكوس،  59
  .التاريخي والسياسي المختلف نسبياً عن واقع المغرب المستقل سياقهنظراً ل، 1908نستثني ھنا مشروع دستور  60
 www.cgm.ma: لرئاسة الحكومةفي الموقع ا*لكتروني  2016ـ2012البرنامج الحكومي للفترة  61

62 Karl August WITTFOGEL, Le despotisme oriental: étude comparative du pouvoir total, 
tr. Anné MARCHAND, éd. Minuit, 1977, Paris, pp.128-131. 

  .121. ص س،.معبد Y العروي،  63
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 التأويل اAستيعابي .3

" البَلْعَمَة"لتخوفات التي يبديھا البعض من إمكانية حصول عملية يرتبط ھذا التأويل با
. للتصريحات الدستورية على محك التأويل، وخاصة على مستوى العمل النيابي والتنفيذي

ويقوم ھذا الرأي على فرضية اخت<ل التوازن المطلوب بين مختلف أطراف المشھد 
 عن ذلك يبدو أن التحدي يكمن في وفض<ً . الھوياتي بالمغرب في المستويات المذكورة

التوازن بين ا*جراء الديموقراطي المتمثل في تطوير الوثيقة الدستورية وم<ءمتھا نسبياً مع 
مقتضيات اللحظة السياسية وا*جتماعية والثقافية للمغرب وبين النتائج التي ستتمخض عنھا 

المؤسسات المنبثقة عنھا وتأثير ذلك في مختلف مستويات التأويل، بدءاً بالقوانين التنظيمية و
  .فيما يتعلق بإعادة بناء حقيقي للھوية الوطنية

  خ2صات وامتدادات

  :يقودنا ھذا التحليل إلى استنتاج مجموعة من الخ<صات، نُجملھا في اOتي

شھد سؤال الھوية الوطنية في الدستور الحالي دينامية جديدة فيما يشبه عملية  -
ة، إلى إعادة بناء وتجديد النظرة إلى مرتكزاتھا في مخاض ستفضي، * محال

 ضوء ما يتيحه السياق الحالي من رھانات سوسيوسياسية عميقة؛

تعكس وضعية التداخل بين مختلف مرتكزات الھوية الوطنية، ضمن الدستور،  -
،  Paul PASCONجوھر بنية المجتمع المغربي المركبة كما تحدث عنھا

ن التصور التقليدي والتصور الحداثي داخل كل وتعطي فكرة عن التعايش بي
 مرتكز على حدة؛

، إذا ما قورنت 2011تتّسم مرتكزات الھوية الوطنية، كما جاء بھا دستور  -
خاصية التفصيل : ، بمجموعة من الخصائص، منھا1996بوضعيتھا في دستور 

 والتداخل، وخاصية التعدّد وا*متداد ثم خاصية التراتب؛

ر للھوية الوطنية تطوراً مھماً مقارنة بما كان عليه ا5مر في عرف تصور الدستو -
مواطني -، ويعكس مدخ<ً أولياً نحو فضاء ديموقراطي1996مضامين دستور 

وتعددي لھذه الھوية مستقب<ً، شريطة ا*حتكام إلى الخيار الديموقراطي الذي يُعدّ 
 اليوم بدوره عِمادُ تلك الھوية؛

مرآةً ظرفيةً تعكس ما يُعتمل داخل الحقل ا*جتماعي بقدر ما يُشكّل الدستور  -
والسياسي الوطني حول إشكالية الھوية الوطنية من تناقضات وصراعات، بقدر 
ما يجب ربط كافة ا5طر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية والتنشيئية بفلسفة 

 .التعدد

وّم من مقومات كمق ،64بالرافد العبري 2011وكم كان مفيداً حينما اعترف دستور 
لنصل ھنا إلى فكرة التّمايُز . 65الھوية الوطنية المغربية، رغم أن الطموح ما يزال مفتوحاً 

                                                
  .2011الفقرة الثانية من تصدير دستور  64
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وكم . المفقود بين ا5ديان والمعتقدات من جھة، والسياسة وتدبير الشأن العام من جھة ثانية
لوب سيكون ذا فائدة اجتماعية وسياسية أكثر حينما نستطيع تحقيق ھذا التوازن المط

ھذا ما يجعلنا نلحّ اليوم، أكثر من أي . باعتباره المدخل ا5ساسي لولوج مجتمع المواطنة
وقت مضى، على المُضيّ قدماً في إلباس الھوية الوطنية لبوس المواطنة وتجنيبھا، ما 
أمكن، تأثير التجاذبات التي ترمي إلى إعطائھا طابعاً * ينسجم مع مقتضيات المواطنة 

  .تي تنشدھا الحياة المعاصرةالعالمية ال

وإذا كان تحليلينا قد انصبّ على بعض المرتكزات كما أسلفنا، وشكّلت جزءاً من القاعدة 
دة لكل عملية بناء وإعادة بناء صرح الھوية الوطنية في ضوء التحو*ت الجارية، فإن  sالممھ

النواة الصلبة بحيث ھناك مرتكزات أخرى * تقلّ أھميةً مما سلف ذكره، بل منھا ما يشكل 
ويبقى الرھان الجوھري في ضوء التحو*ت المجتمعية . يكاد يخترق كل تلك المرتكزات

ا*نتقال من مجتمع قائم على تقاطبات ھوياتية، «الراھنة ھو بناء إرادة جماعية ومؤسساتية لـ
تُھيكله أساسھا التضامنات اOلية اIثنولغوية أو الدينية ذات طبيعة نزاعية، إلى مجتمع 

، ويستحضر بنود العقد ا*جتماعي 66»الروابط العضوية لتعاقد يروم التمساك وا*جتماعي
المُفترَض أن يُؤطر ع<قة الدولة بالمجموعات ا*جتماعية والسياسية من جھة، وع<قتھا 

ولن يتأتّى ذلك، في تقديرنا، إ* بحصول التوازنات والتوافقات . بالمواطنين من جھة أخرى
كقاعدة ھيكلية لمجتمع حداثي يحتكم إلى مبادئ الحق  67وبة والمبنية على فلسفة التعددالمطل

والواجب والقانون في كل مستويات الدولة والمجتمع بدءاً بالدستور الذي ھو موضوع ھذه 
 .المقالة

 

 

 

                                                                                                                        
أھمية البعد اليھودي في تشكّل الھوية "أنه فض<ً عن بالمغرب إلى د الديني في إطار الحديث عن التعدّ  نشير 65

ظاھرة اعتناق عدد من المغاربة للديانة المسيحية، إذ يُ<حظ في ھذا الصدد أن عدد «تبرز إلى السطح  "المغربية
ر مجموع عدد ھؤ*ء المسيحيين المغاربة قدّ ويُ ... الثمانيناتالمغاربة الذين دخلوا في الدين المسيحي قد تزايد منذ 
مارس على أنھم * يتوفرون على أماكن رسمية للعبادة، إذ يُ . بحوالي ا5لف إذا ما احتسبنا أؤلئك الذين يعيشون بالخارج

ھب البھائي ومن جھة أخرى فالظاھر أن ھنالك بضع مئات من المغاربة المعتنقين للمذ. معظمھم شعائره في سرية
، منشورات المعھد الملكي تحيين وتركيب: تاريخ المغرب ،»أريين والملحدينوعدد غير مضبوط من المتشيعين وال<ّ 

، 2011للبحث في تاريخ المغرب، إشراف وتقديم محمد القبلي، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، الطبعة ا5ولى، 
  . 684ـ683.ص

  .329. ، صس.مبوكوس أحمد،  66
" ا*نعزالية"ي مختلف ا5قطاب المشكّلة للمشھد الھوياتي الوطني لمتاريس مكنات تخطّ ى التعددية المنشودة في مُ تتجل 67

. مشروع مجتمعي تكون الديموقراطية قوامه ووسيلته المفتوحة لتدبير التعدد من شأنه بلورةنحو ا5فق الرحب الذي 
عتبر تسوده الحرية والعدالة، * تُ  ع لعالمٍ فبالنسبة إلى الذي يتطلّ « :حول تدبير ھذا اIشكال أمين معلوفحيل ھنا فكرة ونُ 

ة على حل المشاكل المتعلقة ماحكة حول عدم قدرتھا الجليّ طلق ا5حوال ح<ً مقبو*ً، دونما حاجة للمُ الديكتاتورية في مُ 
، س.ممعلوف أمين، ، »يموقراطيةفالخيار * يقوم إ* في إطار الد. با*نتماء الديني وا*نتماء اIتني أو الھوية

  .207.ص
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